رابطة مجالس الشيوخ والشورى

والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي
جمهورية موريتانيا الإسلامية ــ نواكشوط 

في الفترة من 5 ــ 6 مايو 2008م
موضوع المداخلة:-

السلطة التشريعية كرمز للتلاحم الوطني
والنظام الدستوري والسلام المحلي.
                               بقلم الدكتور/ سيدي محمد ولد سيد أب
مقدمة:
أجمع فلاسفة السياسة وفقهاء القانون على أن وظائف الدولة يجب أن تقسم إلى ثلاث وظائف أساسية هي الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية، وأنه يجب أن يتم الفصل بين السلطات التي تمارس هذه الوظائف.

وإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات قد ارتبط باسم الفقيه الفرنسي "مونتسكيو"، فإن عددا من المفكرين والفقهاء قد سبقوه في الدعوة إليه ومن هؤلاء "أرسطو" في العصور القديمة و"جون لوك" في عصر النهضة.

فأرسطو إذا كان لم يدع بشكل صريح إلى مبدأ الفصل بين السلطات، فإن آراء ه في مجال تنظيم السلطات كانت تحمل بشكل واضح مضمون هذا المبدأ. حيث كان يرى أن للدولة ثلاث وظائف هي وظيفة المداولة، ويقصد بها السلطة التشريعية، ووظيفة الأمر ويعني بها السلطة التنفيذية، ووظيفة العدالة، ويعني بها السلطة القضائية.

وكان يرى أن السلطة التشريعية تختص في إصدار القوانين وتولي أمور الحرب والسلم وعقد المعاهدات والتصديق على أحكام الإعدام وتقرير مصادر الأموال والإشراف على سير الأعمال في الدولة، بينما تختص السلطة التنفيذية في تنفيذ القوانين. أما السلطة القضائية فتختص في الفصل في الخصومات والجرائم.

وقد رأى أرسطو أن تستند هذه الوظائف إلى سلطات مختلفة تتعاون فيما بينها ويراقب بعضها بعضا وإلا أصبح الحكم فاسدا (1).

ومن خلال ما سبق يتضح أن أرسطو كان ينظر إلى الوظيفة التشريعية نظرة أوسع من النظرة السائدة عنها الآن، حيث خصها بمهام عديدة يخرج بعضها عن الاختصاصات التي تنيطها بها الدساتير المعصرة. (2)

أما "لوك" فقد دعا إلى تقسيم وظائف الدولة وإلى الفصل بين الهيئات التي تمارسها، وذلك في مؤلفة "الحكومة المدنية" الصادر سنة 1690. حيث أكد أن أي نظام من نظم الحكم لا بد أن تقوم فيه سلطتان إحداهما تضع القوانين والثانية تنقذها إلى جانب سلطة ثالثة تتولى إدارة الشؤون الخارجية وأمور الحرب والسلم. 
وبعد هذين المفكرين جاء الفقيه الفرنسي "مونتسكيو" الذي يرجع إليه الفضل في إبراز خصائص المبدأ وتحديد معالمه، وذلك في مؤلفه الشهير "روح القوانين" الصادر سنة 1748، حيث يرى أن الغاية الأساسية لأي نظام سياسي ينبغي أن  تكون تحقيق الحرية التي لا تتحقق في ظل نظام تكون  السلطة فيه مركزة في يد فرد واحد أو هيئة واحدة، وإن كانت تلك الهيئة منتخبة من الشعب. بل إن الحرية يمكن تحقيقها إذا وزعت وظائف الدولة على هيئات مختلفة بحيث تحول كل واحدة منها دون استبداد الأخرى وتكون رقيبة عليها. ولتحقيق ذلك يرى أن وظائف الدولة ينبغي أن توزع على ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

وإذا كان موتنسكيو قد رأى ضرورة تقسيم وظائف الدولة على ثلاث سلطات  على النحو السابق، فقد رأى كذلك الفصل بين هذه السلطات. وفي هذا الصدد يقول "إن الحرية السياسية لا يمكن أن تتواجد إلا في ظل الحكومات المعتدلة غير أنها لا تتواجد دائما، إذ أنها لا تتحقق إلا عند عدم إساءة استعمال السلطة. ولكن التجربة الأبدية أثبتت أن كل إنسان يتمتع بسلطة لا بد أن يسيء استعمالها إلى  أن يجد الحدود التي توقفه لأن الفضيلة نفسها بحاجة إلى حدود ولكي لا تمكن إساءة السلطة، فإنه يجب أن يكون الأساس أن السلطة توقف السلطة". (3) 

      وقد تبنى الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، الصادرة غداة الثورة الفرنسية سنة 1789 هذا المبدأ، حيث نصت مادته 16 على أن "كل جماعة سياسية لا تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات لا يمكن أن توفر الضمانات الأساسية للحقوق والحريات، ومن ثم فهي جماعة لا دستورية".

 وهكذا استقر الفكر السياسي، إلى حد الآن، على تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف هي الوظيفة التشريعية وتمارسها السلطة التشريعية والوظيفة التنفيذية وتمارسها السلطة  التنفيذية، والوظيفة القضائية وتمارسها السلطة القضائية.

 وإذا كانت السلطة التشريعية تعتبر أهم هذه السلطات وأكثرها تمثيلية للشعب لكونها منبثقة عنه. وتجد سند شرعيتها في اختبارها من قبله، فإن تساؤلات عديدة تطرح حول موقعها في النظام الدستوري ودورها في تحقيق التلاحم الوطني والسلام المحلي. ولمحاولة الإجابة على هذه التساؤلات ستتم مقاربة الموضوع من خلال تقسيمه على النحو التالي:

· المبحث الأول: السلطة التشريعية كرمز للنظام الدستوري.

· المبحث الثاني: السلطة التشريعية كرمز للتلاحم الوطني والسلام المحلي.
المبحث الأول: السلطة التشريعية كرمز للنظام الدستوري

لا يمكن تصور وجود نظام دستوري بالمعني المعارف عليه في الوقت الراهن دون وجود المؤسسة التشريعية. فهذه الأخيرة تعتبر إحدى أهم السلطات العامة في الدولة. وعليها يقع عبء تمثيل الأمة وتجسيد إرادتها العامة عن طريق ما تضعه من تشريعات يلزم الأفراد باحترامها.

ويعود ظهور السلطة التشريعية كهيئة تنوب عن الشعب إلى استحالة ممارسة الديمقراطية المباشرة، حيث لم يعد من الممكن ممارسة السلطة بشكل مباشر. لذلك أوجد الفكر السياسي آلية النيابة التي أصبحت كل الأنظمة الديمقراطية تقوم عليها؛ إذ لم تعد هناك ممارسة مباشرة للسلطة في الوقت الراهن إلا في ثلاث مقاطعات سويسرية نائية وقليلة السكان.

 
فكيف نشأ النظام النيابي؟ وما هو التنظيم المتبع في الهيئات النيابية؟ وما هو التكييف القانوني للعلاقة بين الناخبين والنواب؟

المطلب الأول: حول نشأة النظام النيابي

يقوم المبدأ الديمقراطي على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة وبذلك تصبح إرادة هيئة الناخبين هي الإرادة العامة للشعب، ونظرا لاستحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة فقد تم الأخذ بالديمقراطية النيابية التي تقوم على أساس انتخاب الشعب لعدد النواب من الذين يكونون البرلمان.ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة.

وقد نشأ النظام النيابي في انجلترا ومر بمراحل طويلة من التطور حتى استكمل أركانه، ثم أخذ شكل النظام النيابي البرلماني بعد ذلك.

ويقوم النظام النيابي على أربعة أركان أساسية تتمثل في وجود هيئة نيابية منتخبة، وأن تكون نيابة هذه الهيئة عن الأمة لمدة محدودة، وأن النائب المنتخب يمثل الأمة بأسرها، واستقلال الهيئة النيابية عن هيئة الناخبين (4).

أ – وجود هيئة نيابية منتخبة ذات سلطة فعلية
يمثل وجود هيئة برلمانية منتخبة الركن الأول والأساسي لقيام النظام النيابي، سواء كانت هذه الهيئة تتكون من مجلس واحد أو من مجلسين، ولا يشترط أن يكون جميع أعضاء الهيئة قد جاءوا عن طريق الانتخاب، وإنما يلزم أن تكون غالبيتهم قد انتخبهم الشعب. ويجب أن تتمتع هذه الهيئة النيابية بسلطات حقيقية في تسيير دفة الحكم في الدولة، وإلا تحولت إلى مجرد هيئة استشارية. (5)

ويتثمل الحد الأدنى للصلاحيات التي يجب أن يتمتع بها البرلمان في حق اقتراح القوانين والتصويت عليها بالقبول أو الرفض، والموافقة على مشروعات القوانين المالية والضرائب.

ب – توقيت مدة العضوية في الهيئة البرلمانية

إذا كان انتخاب النواب من قبل الشعب يتم لكي يعبر هؤلاء النواب عن إرادته ويمثلونه في تصريف الشؤون العامة، فمن الطبيعي أن لا تمتد هذه النيابة إلى أجل غير مسمى، وإنما يجب أن تكون محددة سلفا. (6)

وتختلف الدساتير في تحديدها لمدة عضوية الهيئة النيابية. إلا أن المتفق عليه أن هذه المدة يجب أن لا تكون طويلة بحيث تنقطع الصلة بين الشعب ونوابه، وتفقد الهيئة صدق التعبير عن إرادة الشعب، أو قصيرة جدا بما يضعف استقلال أعضاء البرلمان في مواجهة الناخبين.

وعلى هذا الأساس تحدد معظم الدساتير مدة عضوية أعضاء البرلمان ما بين ثلاثة وخمسة أعوام حتى يتمكن الشعب من فرض رقابته على الهيئة النيابية.

ج – تمثيل النائب المنتخب للأمة بأسرها
قبل قيام الثورة الفرنسية كان المبدأ السائد في النظم النيابية أن النائب يمثل دائرته الانتخابية فقط، وبالتالي كان من حق الناخبين أن يصدروا تعليمات إلزامية للنائب، ولم يكن بمقدوره الخروج على هذه التعليمات، وكان عليه أن يراعي مصالح الدائرة وأن يقدم حسابات بأعماله وكان من حق الناخبين عزل النائب. (7)

وبعد الثورة الفرنسية تغير المبدأ وأصبح النائب يمثل الأمة بأجمعها بحيث يستطيع إبداء الرأي بحرية كاملة دون التقيد بتعليمات الناخبين لأنه يعمل من أجل الصالح العام للأمة وليس لمجرد تحقيق مصالح إقليمية ضيقة للدائرة التي انتخب فيها، كما لم يعد من حق الناخبين عزل النائب متى شاءوا.

وقد نص دستور فرنسا لسنة 1791 على هذا المبدأ في مادته السابعة حيث جاء فيها "إن النائب يمثل الأمة جميعها لا الدائرة التي قامت بانتخابه".

وقد نص كثير من الدساتير الحديثة على هذا المبدأ. ومن هذه الدساتير الدستور اللبناني حيث تنص مادته (27) على أن "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جميعا".

وإغفال بعض الدساتير النص على هذا المبدأ لا يعني عدم الأخذ به في ظل النظام النيابي. إذ قد يرد في الدستور ما يفهم منه ضمنيا الأخذ بالمبدأ. ومن ذلك ما نص عليه الدستور الموريتاني من أن كل وكالة إلزامية باطلة (المادة 51) وكذلك الدستور الفرنسي (المادة 27).

د – استقلال الهيئات النيابية عن الناخبين

بعد انتهاء عملية الانتخاب تبدأ الهيئة النيابية في مباشرة سلطاتها على أساس الاستقلال التام عن الناخبين. واستقلال أعضاء البرلمان عن الناخبين يعتبر نتيجة منطقية لزوال الوكالة الإلزامية وتحرر النواب من تبعاتها.

وعلى هذا الأساس لا يجوز للشعب أن يتدخل في ممارسة الهيئة النيابية لسلطاتها طوال مدة انتخابها. وليس لجمهور الناخبين إلا الانتظار حتى يأتي موعد الانتخاب الجديد لكي يعبروا عن إرادتهم في اختيار من يرونهم أكثر صلاحية لتمثيلهم. (8)

المطلب الثاني: السلطة التشريعية تستمد وجودها من الدستور

لا يخلو أي دستور في العصر الحديث من النص على السلطة التشريعية بوصفها إحدى المؤسسات الدستورية. فالدساتير المعاصرة دأبت على تخصيص حيز مهم من مقتضياتها للمؤسسة البرلمانية، حيث يتم تناولها من حيث التشكيل والاختصاص وطرق العمل مع الإحالة إلى قوانين تنظيمية أو عادية – حسب كل حالة – لبيان التفاصيل والجزئيات المتعلقة بهذه المؤسسة.

فالدستور الأمريكي لسنة 1787 خصص مادته الأولى للسلطة التشريعية مبينا من خلال هذه المادة تشكيل هذه السلطة وطرق عملها. 

كما خصص الدستور الفرنسي الصادر في 4 أكتوبر 1958 بابه (المواد من 24 – 33) للبرلمان.

وخصص الدستور التونسي الصادر في فاتح يونيو 1959 بابه الثاني (المواد من 18 – 36) للسلطة التشريعية.
وخصص الدستور الموريتاني بابه الثالث (المواد من 45 – 55) للسلطة التشريعية. حيث نصت مادته 45 على ما يلي: "يمارس البرلمان السلطة التشريعية، وأضافت المادة 46 ما يلي: "يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ". 

وخصص الدستور المغربي بابه الثالث (المواد من 36 -  58) للبرلمان الذي يتكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

أما الدستور الجزائري فقد خصص الفصل الثاني من الباب الثاني (المواد من 18 – 37) للسلطة التشريعية التي تتكون من مجلسين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. 

هذه أمثلة على تنظيم الدساتير للمؤسسة البرلمانية اقتصرنا فيها على الدستور الأمريكي بوصفه يعد أقدم الدساتير المكتوبة.والدستور الفرنسي بوصفه يشكل مصدرا للعديد من الدساتير المعاصرة، خاصة في إفريقيا وبعض الدول الأوربية، بالإضافة إلى الدساتير المغاربية التي نحن في محيطها الجغرافي.

ومن خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن المؤسسة التشريعية تأتي في معظم الأحيان، في أولوية المؤسسات الدستورية سواء من حيث الترتيب أو من حيث المواد المخصصة لها وهو ما يدل على أنها تشكل ركنا أساسيا من أركان النظام الدستوري للدولة.

المطلب الثالث: الصور التي تتخذها الهيئات النيابية

تختلف الدول فيما يتعلق بتنظيم الهيئات النيابية، فمنها ما يأخذ بنظام المجلسين، ومنها ما يأخذ بنظام المجلس الواحد.

أولا: نظام المجلسين

نشأ نظام المجلسين في انجلترا عندما تكون مجلس العموم بجوار مجلس اللوردات، ثم انتقل هذا النظام إلى عدد كبير من الدول حتى أصبح اليوم مطبقا من معظم الدول. ويقدم أنصار نظام المجلسين عدة مبررات أهمها:


1 – أنه ضروري في الدول الاتحادية، حيث يعكس المجلس الأول النزعة الاستقلالية للولايات    الداخلة في الدولة الاتحادية ويمثل مصالحها على قدم المساواة، في حين يترجم المجلس الثاني الاتجاه الاتحادي ويحمي مصلحة الاتحاد.

2 – منع استبداد السلطة التشريعية:-
         ذلك أن الهيئة النيابية من الدولة هي التي تنفرد بسلطة من التشريعات. فإذا كانت السلطة بيد مجلس نيابي واحد، فإنه قد يستبد بها ويتعسف في استعمالها في مواجهة السلطة التنفيذية.  

        أما إذا توزعت بين مجلسين نيابيين، فإن ذلك سيكون مانعا من الاستبداد وعاملا مساعدا على وجود توازن بين السلطات العامة في الدولة. (9)

3 – منع التسرع في التشريع:-
    تقوم السلطة التشريعية بوضع التشريعات والقوانين التي تنظم مختلف أوجه الحياة في الدولة، والتي يجب أن تتسم بالدقة وتحقق الاستقرار القانوني حتى لا تحتاج إلى التعديل بعد فترة وجيزة من صدورها.

     وقد تتسرع الهيئة النيابية في إصدار هذه القوانين عند ما تتكون من مجلس واحد، أما إذا كانت تتكون من مجلسين فإن ذلك يمنع التسرع ويضمن إصدار القوانين بعد تمحيصها وجعلها تستجيب لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع. (10)

4 – رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية:-
      يسمح نظام المجلسين بإدخال العناصر ذات الكفاءة التي زفت عن دخول الانتخاب، أو لم تتمكن من النجاح، مما يؤدي إلى إثراء المجالس النيابية ورفع مستوى أدائها.

   كما أنه يسمح بتمثيل أصحاب المصالح والطوائف المختلفة في البرلمان.

5 – تخفيف حدة النزاع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

      كثيرا ما يحدث الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول مسائل معينة وقد يتعقد هذا الخلاف حتى يهدد الاستقرار السياسي في الدولة، خاصة في ظل نظام المجلس الواحد.

   غير أنه من الممكن احتواء هذه الخلافات عن طريق الأخذ بنظام المجلسين، إذ أنه في حالة وقوع صدام بين الحكومة وأحد المجلسين، فإن المجلس الآخر يقوم بمهمة التوفيق بينهما والعمل على إنهاء الأزمة قبل أن تتفاقم. (11)

ثانيا: نظام المجلس الفردي:-
ويقصد به قيام مجلس نيابي واحد بالوظيفة التشريعية في الدولة ويأخذ كثير من دول العالم في الوقت الحاضر بنظام المجلس الواحد، ويتكون عادة، من عدد معين من النواب الذين يتم انتخابهم بواسطة الشعب طبقا للنظام الانتخابي الذي يقره دستور الدولة، غير أنه لا يشترط أن يتم اختيار جميع أعضاء المجلس بالانتخاب لكي تتحقق هذه الصفة وإنما يمكن أن يتم الجمع بين وسيلتي الانتخاب والتعيين في تكوين المجلس، بحيث يقوم الشعب بانتخاب بعض الأعضاء على أن تتولى السلطة التنفيذية تعيين البعض الآخر. ولكن يشترط في هذه الحالة – أن يتفوق عدد الأعضاء المنتخبين على عدد الأعضاء المعينين حتى يحتفظ المجلس بصفته النيابية. (12) ويحقق نظام المجلس الواحد عدة مزايا أهمها:-
1 -  يرى أنصار نظام المجلس الفرد "أنه ما دام أن سيادة الأمة تشكل وحدة واحدة لا تتجزأ، فيجب أن يكون تمثيل هذه السيادة بواسطة مجلس واحد يتولى الشعب انتخاب أعضائه لينوبو عنه في ممارسة السلطة.

2 - يتميز نظام المجلس الفردي بأنه أبسط من نظام المجلسين وأقل تعقيدا، حيث تتركز السلطة التشريعية في يد مجلس واحد له نظامه وإجراءاته المحددة، بخلاف الحال في نظام المجلسين الذي تتوزع فيه السلطة بينهما وتتعقد النظم والإجراءات، وتختلف الأشكال والاختصاصات بما قد يؤدي إلى حدوث الخلاف بينهما.

3-  يؤدي نظام المجلس الواحد إلى إنجاز العملية التشريعية بسرعة بخلاف ما يحدث في نظام    المجلسين الذي يؤدي إلى أن تسيير عملية التشريع ببطء شديد نظرا لازدواج عملية المناقشة والإقرار لمشروعات القوانين.

ويأخذ بنظام المجلس الواحد بعض الدول العربية، مع اختلاف في التسمية، ففي الكويت يسمي مجلس الأمة، وفي مصر وسوريا يسمى الشعب، وفي لبنان يسمى مجلس النواب وفي العراق والإمارات يسمى المجلس الوطني، وفي البحرين يسمى المجلس الوطني الاتحادي، وفي اليمن وقطر وعمان والسعودية يسمى مجلس الشورى. (13)

المبحث الثاني: تشكل السلطة التشريعية في الدساتير المعاصرة هيئة تمثيلية تنوب عن الشعب وتعبر عن انسجامه وتعكس إرادته العامة من خلال ما تصدره من تشريعات تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وتجسيد إرادة الشعب، وهي بذلك ترمز إلى نوع من التلاحم الشعبي وتؤشر في ذات الوقت إلى وجود سلام محلي بين مختلف مكونات الشعب.

المطلب الأول: السلطة التشريعية كرمز التلاحم الوطني :

بعد استحالة ممارسة الديمقراطية المباشرة في العصر الحديث، على النحو الذي أشرنا إليه آنفا، اتجه الفكر السياسي إلى الأخذ بالديمقراطية النيابية التي تقوم على أساس وجود مجلس نيابي يتولى ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه.
ومن البديهي أن إجماع الشعب من خلال أغلبية ناخبيه  على اختيار هذا المجلس وفق الضوابط والنظم التي يضعها الشعب ويرتضيها لنفسه لتحكم هذا الجانب من سلوك أعضائه، إنما يعبر عن نوع من التلاحم الوطني والإجماع الشعبي أساسه وحدة المصالح والتطلعات. 

ومن هنا ينظر إلى المجلس النيابي على أنه وكيل عن كافة أفراد الشعب، في تدبير أموره العامة والدفاع عن مصالحه الوطنية، وهي وكالة تجد أساسها الفلسفي في الفكر السياسي المعاصر وفي تنصيص الدساتير عليها. كما أن المجالس النيابية تشكل بديلا عن القبيلة والطائفية وتعبر عن تطور فكري معين، وهي مع ذلك أداة استقرار سياسي واجتماعي.

أولا: السلطة التشريعية تنوب عن الشعب.

هناك عدة نظريات حاولت تكييف العلاقة بين الناخبين والنواب، وأهم هذه النظريات نظرية الوكالة الإلزامية ونظرية الوكالة العامة.

وإذا كانت النظرية الأولى (نظرية الوكالة الإلزامية)، التي سادت الفكر السياسي قبل قيام الثورة الفرنسية، ترى أن الرابطة التي تربط الناخبين بنوابهم هي عقد الوكالة المعروف في القانون المدني، وأنه على أساس ذلك يجب على التذكير أن يلتزم بما يحدده له الناخبون في دائرته من تعليمات، وإلا كان من حقكم إقالته، فإن نظرية الوكالة العامة ترى أن النائب يعتبر وكيلا عن الأمة بأسرها وليس عن دائرته الانتخابية، وأنه لا يخضع لتعليمات الناخبين، وليس لهم حق عزله قبل انتهاء ولايته لأنه لا يمثلهم وحدهم،  بل يمثل الأمة ككل. (14) وقد سبقت الإشارة إلى أن العديد من الدساتير نص على بطلان الوكالة الإلزامية، وهو ما يعني تبنيه لنظرية الوكالة العامة للبرلمان، وهو ما يعكس التلاحم الوطني من خلال وحدة التمثيل التي تعكس بدورها وحدة الإرادة.

ثانيا: السلطة التشريعية هي المعبرة عن إرادة الشعب 

تملك السلطة التشريعية أداة دستورية هامة تعبر بها عن الإرادة العامة للشعب، وهذه الأداة  هي القانون الذي هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المجردة التي توضع لتنظم سلوك الأفراد في المجتمع عن طريق السلطة العامة التي تجبر المخاطبين بهذه القواعد على احترامها عن طريق توقيع الجزاء على من يخالفها.

والهدف النهائي للقانون يتمثل في صون حريات الأفراد وتحقيق مصالحهم وحفظ كيان المجتمع وكفالة تقدمه: (15)

وتنص الدساتير، عادة، على اعتبار القانون هو المعبر عن الإرادة العامة للأمة. ومن ذلك ما نص عليه الدستور الموريتاني في مادته الرابعة، التي تنص على ما يلي: "القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع". 

ونصت نفس المادة من الدستوري المغربي على ما يلي: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ويجب على الجميع الامتثال له وليس للقانون أثر رجعي".

ثالثا: السلطة التشريعية تحمي مصالح الشعب

إذا كان الجهاز التنفيذي هو الذي يتولى تسيير مختلف المرافق العمومية في الدولة، فإن مهمة مراقبة هذا التسيير تعود إلى الجهاز التشريعي، حيث يسهر البرلمان حسن سير هذه المرافق لكي تظل في خدمة الشعب عن طريق إشباع الحاجات العامة. ويقوم البرلمان بهذه المهمة بوصفه نائبا عن الأمة في الدفاع عن مصالحها والعمل على تحقيق تطلعاتها في التقدم والازدهار.

ولتحقيق هذه الأهداف يملك البرلمان عدة آليات دستورية تمكنه من مراقبة عمل الحكومة حتى لا تخرج عن الأهداف العامة للمجتمع.

فالبرلمان يقوم بدور الرقيب على تصرفات الحكومة وذلك حتى يضمن سيرها في الاتجاه المتفق مع إرادة الأمة التي يمثلها، وهذه الرقابة تتم بعدة آليات أهمها: الأسئلة البرلمانية وإجراء التحقيق والاستجواب والمسؤولية السياسية والرقابة المالية.

1 – الأسئلة البرلمانية:-
ويقصد بالسؤال حق أي عضو من أعضاء البرلمان في طلب إيضاحات بصدد مسألة معينة من الوزراء. وبهذا فالسؤال هو عبارة عن استفسار أحد أعضاء البرلمان عن مسألة معينة من الوزير المختص وقد يكون هدف السؤال لفت نظر الوزير إلى هذه المسألة معينة. وتأـخذ جميع الدساتير البرلمانية بهذه الآلية. (16)
2 – إجراء التحقيق:-
يراد بالتحقيق حق أعضاء البرلمان في الحصول على بيانات ومعلومات غير متوفرة لديهم. ويلجأ البرلمان إلى هذا الأسلوب بهدف معرفة حقيقية بعض الأوضاع السائدة في أجهزة السلطة التنفيذية، وذلك في حالة ما إذا انتابه الشك في حسن نية الحكومة أو في صحة المعلومات والبيانات التي تقدمها. (17) ولهذا فالهدف من التحقيق هو ممارسة نوع من الرقابة على تصرفات الحكومة وليس مجرد الحصول على المعلومات. وفي هذه الآلية يستقي البرلمان بنفسه المعلومات، وقد يكلف بهذه المهمة إحدى لجانه أو عن طريق تشكيل لجنة خاصة.

وتعتبر بريطانيا أسبق الدول إلى تشكيل لجان التحقيق، حيث تشكلت فيها أول لجنة تحقيق سنة 1789 لمراقبة الأجهزة الحكومية، وكان سوء إدارة الحرب مع ايرلندا هو السبب في تكوين ما أصبح يسمى لجان التحقيق.  

3 – الاستجواب :-
ويقصد به محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف من التصرفات التي تدخل في إطار عمل الحكومة، فأعضاء البرلمان عند ما تصل إلى علمهم معلومات تثير الشك والريبة في مسألة معينة، فإنه يكون من حقهم استجواب الحكومة عن حقيقة الأمر، فالاستجواب إذن هو استفسار ينطوي على اتهام ونقد لأعمال الحكومة، ونطاقه أوسع من نطاق السؤال. ذلك أن حق السؤال يتعلق بالسائل وحده، حيث تكون العلاقة بين السائل والوزير الذي وجه إليه السؤال. أما الاستجواب فإنه لا يحصر العلاقة بين أصحابه والحكومة، إذ يجوز اشتراك باقي أعضاء المجلس في النقاش الذي يدور حول المسألة موضوع الاستجواب، وينتهي الاستجواب عادة بالتصويت بهدف معرفة ما إذا كانت الحكومة متمتعة بثقة النواب. فإن اتضح انعدام الثقة تكون الحكومة مطالبة بالاستقالة (18) .
4 – المسؤولية الوزارية

تعتبر المسؤولية الوزارية حجر الزاوية في النظام البرلماني وهي أقدم أركانه، وهي ضمانة هامة للحقوق والحريات العامة ذلك أن السلطة التنفيذية عند قيامها بمهامها قد تتخطى الحدود المرسومة لها أو تسيء استعمال ما لها من صلاحيات وفي كلتا الحالتين تكون قد أخطأت خطأ يستوجب مساءلتها.

والمسؤولية السياسية للوزراء واسعة جدا حيث أنها تشمل جميع  أعمالهم وتصرفاتهم الايجابية والسلبية، فالبرلمان يراقب السياسة العامة للوزراء ويبحث في مدى سلامة الإجراءات المتخذة لا من حيث مطابقتها للقانون فحسب، وإنما يبحث أيضا في مدى ملاءمتها للظروف التي صدرت فيها ومدى توافقها مع المصالح العامة. 

وهذه المسؤولية قد تكون فردية إذا كانت ناجمة عن تصرف فردي لأحد الوزراء في أمر يتعلق بوزارته، وتترتب عنها تنحية الوزير من الحكم دون المساس بقية زملائه، وقد تكون تضامنية إن كانت ناتجة عن السياسية العامة للحكومة وتترتب عنها استقالة الحكومة بكامل هيئتها. 

والمسؤولية السياسية تترجم بسحب الثقة من الحكومة إما بمبادرة من الحكومة نفسها وهو ما يعرف بمسألة الثقة، أو مبادرة من البرلمان، وهو ما يعرف بملتمس الرقابة أو لائحة اللوم. (19)
5 – الرقابة المالية:-
إن الميزانية في أية دولة لكي تصلح واجبة التنفيذ، يجب أن يتم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية لأنها بحكم كوننا ممثلة للشعب تقع عليها مسؤولية التحقق من سلامة البرامج والسياسات الحكومة عن طريق اعتماد مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها للتأكيد من حسن الأداء. فالسلطة التشريعية تراقب أعمال الحكومة ومن ضمنها تنفيذ الميزانية، وتمارس هذه الرقابة عن طريق طرح الأسئلة والاستجواب على الوزراء المكلفين بتنفيذ الميزانية.  كما يمكن أن تمارس السلطة التشريعية الرقابة اللاحقة عن طريق البيانات التي تقدمها الحكومة، أو بمناسبة نقاشها للحساب الختامي للميزانية الذي تقدمه الحكومة إلى البرلمان ويقره بقانون، حيث أنه أثناء نقاش السلطة التشريعية للحساب الختامي يمكن لها أن تناقش الحكومة فيما يتراءى لها من خلل أو انحراف حصل أثناء تنفيذ الميزانية. (20)

رابعاً:- السلطة التشريعية بديل للقبلية والطائفية:-
من الانحرافات التي عرفتها المجتمعات ومازالت تعرفها، القبلية التي تجعل القبيلة عنصرا أساسيا في حياة الإنسان، وتمنحها قوة الوطن، فيحس المنتمي إليها إحساسه بالانتماء إلى الوطن، والقبيلة ضيق في الأفق وانحراف عن الوطنية، وانغماس في مجال المنازعات والخصومات والصراع.

ورغم ما حصل من تطور في المجتمعات، فإن العديد منها لم يستطع التغلب على القبيلة، فمازالت تعرقل التطور وخاصة السياسي والاجتماعي، وأكثر ما تظهر خطورتها في ميدان الحكم والسلطة والسياسة. 

أما الطائفية فهي التي تنبع من اختلاف الديانات واختلاف المذاهب ولو اتفقت الديانة، وللطائفية تأثير خطير على المجتمعات حتى إنها تستطيع أن تمزق وحدة الوطن ولو كان جميع المواطنين يتشبثون بالوحدة ويعتبرونها من مقومات كيانهم. ولمواجهة هذه الانحرافات الخطيرة كان الاهتداء إلى أسلوب الديمقراطية القائمة على وجود سلطة تشريعية تعكس إرادة جميع مكونات الشعب، وتجد فيها الأمة ذاتها ومصالحها العليا.

ورغم أن القبيلة والطائفة قد تستغل كل منهما فرصة الانتخابات لتدعم مركزها ونفوذها، إلا أنها تختفي بعد الانتخاب، يظهر نفوذ المجتمع (ممثلا في السلطة التشريعية) بكل كياناته، بكل قبائله أو عناصره أو طوائفه. (21)

وبذلك تحل السلطة التشريعية محل القبيلة والطائفة وتشكل بديلا عنهما. 

خامسا: -السلطة التشريعية تعبير عن تطور فكري:-
تعتبر نظم الحكم أقوى تعبير عن التطور الفكري للأمم، فالإنسان لم يصل إلى تنظيم الحكم إلا بعد مرحلة طويلة من الفوضى والذاتية الفردية، حيث كان الفرد يحكم نفسه، وكان القوي يستعبد الضعيف، ولذلك كان تنظيم الحكم نهاية هذه المرحلة، ولم يصل الإنسان إليها إلا بعد تطور فكري سلك به طريق الأمن والسلام باختياره سبيلا للحكم ترضاه الجماعة، فكان الحكم الجماعي المنظم على أساس قاعدته الشعب وأداته الحكومة المنفذة، وحكمة الرئيس، ومشرعه البرلمان. وجميع هذه الأجزاء يقوم بدور تكاملي: بحيث لا يستقيم دور أحدها إذا لم يقم الآخر بدوره الكامل، ولا يستقيم النظام إذا كانت بعض أجزائه يعتدي على الأجزاء الأخرى. (22) وتظل السلطة التشريعية أهم هذه الأجزاء، وأكثرها تأثيرا في النظام السياسي الديمقراطي، وأقدرها على التعبير الصادق عن إرادة الأمة. وما من شك في أن الدول التي عرفت استقرارا اجتماعيا وتطورا اقتصاديا هي الدول التي تبنت الديمقراطية وعبرت عن ذلك بانتخاب هيئات تمثيلية حقيقية، واجتازت مرحلة الاضطرابات الناشئة عن أزمات الحكم وتخلصت من كل ذلك لتتفرغ لمعالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهكذا نرى أن وجود سلطة تشريعية في ظل نظام ديمقراطي هو عنوان لتطور فكري عند الشعوب، ولدى الحاكمين على حد سواء. 

سادسا: السلطة التشريعية أداة استقرار:-
سبق أن أثبتنا في المبحث الأول من هذه المداخلة ارتباط السلطة التشريعية بالديمقراطية وكون الأولى تشكل ركنا من أركان النظام الدستوري القائم على الديمقراطية.

والحكم الديمقراطي النيابي يحقق عدة أهداف، فهو يوفر على الشعب الجهود التي تبذل في التطاحن الفردي. وفي الخصومات أو الحروب الداخلية بين الأفراد، أو بين الجماعات المتنافسة، وهو بذلك يحقق الاطمئنان الذي هو شرط للبناء والتنمية.

وجود السلطة التشريعية يضمن وحدة أغلبية الشعب حول برنامج معين، ويفصل السلطات ويحدد لكل منها اختصاصاتها. ومن كل ذلك ينبعث جو من الاستقرار تسير فيه الأمة نحو تحقيق أهدافها دون خوف من المستقبل. (23)  

المطلب الثاني: السلطة التشريعية كرمز للسلام المحلي:
إذا كانت الدولة تشكل على المستوى الوطني وحدة واحدة، فإنها على المستوى المحلي: تتكون من عدة وحدات إقليمية أو محلية حسب نوع التنظيم الإداري المتبع في الدولة.
ولا تخلو دولة من وجود جماعات إقليمية أو محلية تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى كالولايات والمقاطعات والمحافظات والبلديات والدوائر، والجماعات الحضرية والقروية والأقاليم والجهات وغير ذلك من التسميات التي نحدها في التطبيق العملي. وقد تجمع الدولة بين عدة أنواع من هذه الوحدات حسب ترتيب تسلسي يحدده دستور الدولة وقانون التقطيع الإقليمي فيها. فالدستور الفرنسي مثلا ينص في مادته 72 على أن الجماعات المحلية الجمهورية هي البلديات والمقاطعات والولايات وكل جماعة أخرى تنشأ بقانون.

وفي تونس تتكون الجماعات المحلية من البلديات والجهات (الولايات) حسب المادة 71 من الدستور التي تنص على ما يلي: "تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسب ما يضبطه القانون" وفي المغرب تنص المادة (100) من الدستور على أن الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية.

أما في موريتانيا، فإن الجماعات المحلية هي البلديات فقط، فالدستور ينص في مادته 98 على أن المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.

ويتأثر واقع الدولة ككل بواقع هذه الجماعات الإقليمية، فإذا سادها السلام المحلي والاستقرار أنعكس ذلك على المستوى الوطني، كما أن السلام الوطني ينعكس بدوره على المستوى المحلي. فالعلاقة إذن علاقة طردية بين المستويين الوطني والمحلي.

والحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن وجود سلطة تشريعية في دولة منتخبة بطريقة ديمقراطية بشكل عامل استقرار محلي لأن هذه السلطة تعكس الإرادة العامة التي تنصهر فيها الإرادات الفردية الموجودة على المستوى المحلي. وبالتالي يجد فيها سكان الأقاليم ذواتهم ووسيلة لتحقيق طموحاتهم والدفاع عن مصالحهم.ومن جهة ثانية، فإن اختيار كل دائرة انتخابية لعدد من النواب لتمثيلها في البرلمان، إنما يؤشر على نوع من التوافق على القواعد الأساسية للعملية السياسية. وبذلك يجد السكان المحليون أنفسهم  مرتبطين بهؤلاء النواب الذين تم اختبارهم عن طريق أغلبية ناخبي تلك الدائرة، وبالتالي تظهر المؤسسة التشريعية، التي تتألف من جميع نواب الدوائر الانتخابية، كرمز للسلام المحلي. 
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